دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 71
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

       كان كلامنا المتقدم في الاستدلال بالسيرة العقلائية على حجية خبر الواحد وقلنا إنّ الاستدلال بالسيرة العقلائية تامٌّ ورددنا ما أُزرد على الاستدلال من إشكال ثم بعْد ذلك ختمنا المطلب بأننا حتى لو قبلنا بإشكال الدور فإنّ المطلب بالاستصحاب لأنّ السيرة العقلائية كانت موجودة قبل مجيء الآيات القرآنية الرادعة والناهية عن العمل بخبر الواحد وبالتالي تكون هذه السيرة بعد مجيء الآيات مشكوكة الحجية فنستصحب الحجية المتيقنة .
    كلامنا في هذا اليوم في الاستدلال بالعقل على حجية خبر الواحد فيما مر علينا من الأدلة الاستدلال أولاً بالكتاب وثانيًا بالسنة أي الروايات وثالثًا بالإجماع ورابعاً اش راح يصير ؟ بالعقل لتكون الأدلة الأربعة موجودة عندنا ودالة على حجية خبر الواحد ، انتبهوا ؛ الدليل الأول : الدال على حجية خبر الواحد هذا الدليل استدل به الشيخ الأعظم وأورد عليه الشيخ الأعظم بعض الإشكالات ولكنّ الماتن الأخوند أورده وطرد بعض الإشكالات عنه لنرى أولاً هذا الدليل ، هذا الدليل الشيخ الأنصاري يقول كنت اعتمده في سالف الزمان يعني بالزمان السابق اعتبره دليلاً قويًّا اتكأ عليه فلما نضجت علميًّا وكبرت فكريًّا تبين لي فساد هذا الدليل ، الآن خلنا نشوف الأخوند كيف يقرر لنا الدليل ، الدليل شيقول ؟ يقول : إننا نعلم إجمالاً بصدور كثير من الروايات التي بأيدينا عن الأئمة الأطهار ع هذه الروايات وافية بمعظم الفقه ، شنسميه هذا العلم ؟ نسميه العلم الإجمالي الصغير وعندنا علم إجمالي كبير ، ما هو هذا العلم الإجمالي الكبير ؟ نحن نعلم بوجود تكاليف بالشرع المبين يدور أمرها أمر هذه التكاليف بين الروايات الاجماعات والشهرات وما إلى ذلك من الأدلة ، نعلم ، طيب ؛ الآن كم علم إجمالي عندنا ؟ صار عندنا علمان في الحقيقة علم غجمالي صغير وعلم إجمالي كبير ، خلنا نبدل يعني نغير ، نجيب العلم الإجمالي الكبير قبل الصغير ، نقول هكذا : واحد : نعلم بوجود تكاليف كثيرة في الشريعة المقدسة هذه التكاليف إما أن تكون في دائرة الروايات او الإجماع أو الشهرة ، بعَد نعلم وإلاّ ما نعلم ؟ نعلم ، وعندنا إجمالي آخر دائرته اضيق من تلك الدائرة الأولى ، ماذا يقول لنا العلم الإجمالي الثاني ؟ يقول : نعلم أنّ هذه الروايات التي بأيدينا روايات تعب عليها العلماء في تحقيقها وتنقيحها وتدوينها وتصنيفها وترتيبها هذا نعلم به او ما نعلم ؟ نعلم ، خوب ليش تعب العلماء ؟ نقول : اتعابكم ذهبت هدرًا لا قيمة لها ، يقولون : لا ، تكاليف شرعية شنهوا هدرًا ، تكاليف شرعية ، أنت أصلاً تقدر تتعرف على الصلاة وأحكام الصوم وأخكام الزكاة وأحكام الأرث ، إذا ما بتعرف هذه الروايات تقدر ؟ ما تقدر ، معناه تقف مكتوف اليدين وتقول : لا دليل عندي على أي تكليف من التكاليف ، فبعَد أجري البراءة كلما شككت في شيء براءة ، تقدر تقول كذا ؟ ما تقدر ، طيب ؛ الآن عرفنا إذن مطلبين ، نقول : لو فرضنا إنّ العلم الإجمالي الكبير مقداره كم ؟ مائة تكليف ، عشرة مثلاً في الصلاة وعشرة في الزكاة وعشرة في الصوم وعشرة في الحجة وبقية وجئنا للروايات راح نشوف في الروايات تسع وتسعون أو مائة تكليف في الروايات او مائة تكليف ، كم تكليف عندنا في العلم الإجمالي الكبير ؟ مائة ، إذن الروايات مائة ، طيب ؛ مائة مع مائة يعني أنّ العلم الإجمالي الصغير الموجود في دائرة الروايات يفي يعني يكفي باستيفاء ذلك العدد المعلوم في دائرة العلم الإجمالي الكبير شفنا ، طيب ؛ وإذا كان يكفي فلما يجينا تكليف آخر يقول مثلاً هذا التكليف مثلاً يجب عليكم في نصف الشهر ان تصلوا أربع ركعات ويجب عليكم في ليلة 17 أن تزور عشرة من المؤمنين مثلاً نقول هذا واجب وإلاّ مش واجب ؟ نشك في الوجوب نقول لعل هناك ما يدلل على وجوب هذين التكليف من إجماع أو شهرة أو حكم عقلي تالي نقول : لا ، نجري البراءة عن عدم وجوب التكاليف المشكوكة الوجوب ليش ؟ للانحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير ، ولله الحمد يعني في الحقيقة راح كل شك يصير عندنا على وجوب تكليف شيصير ؟ شك بدوي والشك البدوي مجرى لأي أصل ؟ للبراءة ، طيب ؛ عرفنا الآن اشلون نقرر الدليل العقلي ، علما إجماليان أحدما كبير والثاني صغير ، الصغير نقول يفي بمقدار التكاليف الموجودة في دائرة العلم الإجمالي الكبير هذا الذي نريد نقوله ، الشيخ الأنصاري قال : أنا كنت في السابق اعتمد على هذا الدليل بس لما قلنا ازداد علمي وتقوى فهمي واشتد عودي عرفت جهات من الوهم تعتري هذا الاستدلال ، الجهة الأولى : نعلم بوجود تكاليف مثبتة لأحكام شرعية في دائرة الروايات هذا يقول لنا كذا ؟ نقول نحن نعمل بالروايات في دائرة أعم في التكاليف المثبتة التي تثبتها الروايات وفي التكاليف النافية ، لو جائتنا رواية قالت لنا لا يجب الدعاء عند رؤية الهلال ، نعمل بها وإلاّ ما نعمل ؟ نعمل فدائرة الانحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير اش يثبت لنا ؟ يثبت لنا العمل في دائرة الروايات المثبتة للتكاليف أما الروايات النافية للتكاليف ما يثبتها ونحن نريد شنهوا ؟ يعني الدليل اش صار ؟ أخص من المدعى ، نحن نريد نعمل بكل الروايات مثبتة وإلاّ نافية ، اشلون صار لنا هذا الدليل الموجود يثبت لنا العمل بالروايات المثبتة للتكاليف أما الروايات النافية للتكاليف الشرعية فهذا الدليل لا يثبت لنا هذا إشكال رقم واحد ، طيب ؛ الشيخ الأخوند يقول إشكالك يا استاذنا هذا الاشكال لا يرد ، ليش ؟ قبل عَاد أنا أقول هناك إشكال آخر نحن ما جبناه ، خلنه نجيب الإشكال تالي نرجع إلى الإشكال يبدو أنا خطرت إشكال ، الشيخ الأنصاري قال عندي إشكال آخر بعَد هذا رقم اثنين ، خلنا نجيب رقم واحد خطرناه ، قال : العلم الإجمالي الصغير الذي قلنا نحن صغير والذي أردنا أن نحل به العلم الإجمالي الكبير ، نحن يا ترى عندنا علم إجمالي صغير فقط في دائرة الروايات وإلاّ في دئرة أعم من الروايات والشهرات والإجماعات ، ليش لقتصرتم على الروايات فقط ؟ يقول : هذا ما يفيدنا لأنّ حتى لو فرضنا إنّ عندنا في دائرة الروايات مائة تكليف كما قلنا وتحل ذلك العلم الإجمالي راح يتشكل عندنا علم إجمالي ثاني بوجود تكاليف أخرى في دائرة الإجماع والشهرات لا تنحل بهذه الروايات يعني بالعلم الإجمالي بالروايات .

أُعيد : يقول الشيخ الأنصاري لو سلمنا بوجود علم إجمالي صغير في دائرة الروايات يفي ويكفي بانحلال بمقدار ذلك العلم الإجمالي الكبير بس يقول ما راح ينحل هذا العلم الإجمالي الكبير ، ليش ؟ لأنّ راح يتشكل عندنا علم إجمالي آخر ثاني ، شيقول لنا العلم الإجمالي الثاني ؟ يقول : عندك تكاليف في دائرة الإجماعات وفي دائرة شنهوا ؟ الشهرات فشتسوون في الدائرة هذه الثانية ، راح يبقى عندكم علم إجمالي غير منحل يعني منجز فما تفي دائرة العلم الإجمالي الموجودة في الروايات بانحلال كل علم إجمالي موجود بالتكليف في الشريعة المقدسة ، واضح ؟ نعم ، الأخوند يقول هذا الاشكال لا يرد يا شيخنا الأعظم ليش ؟ لأنّ يقول نحن شنقول ؟ خلنا نغير الصياغة ، نقول نعلم بوجود تكاليف كثيرة في الشريعة ، تكاليف كثيرة من أين ؟ نقول ما ندري اش مصدر هذه التكاليف ، موجودة تكاليف كثيرة بس لما تسألنا من أين أتت ؟ يقول نحن شيخصنا من أين اتت ، نحن بس نعلم بوجود تكاليف ، كم مقدار هذه التكاليف ؟ مائة أو ألف ، بما أنه عندنا في دائرة العلم الإجمالي الصغير الروايات بمقدارها تمامًا بعَد ما راح يبقى ولا تكليف آخر لأنّ نحن من أي مصدر كان ، كان عندنا علم إجمالي تشكل وأخذنا الروايات صارت بمقدار كل المصادر الأخرى التي أعطتنا تكاليف حايه من إجماع من شهرات من عقل مِن ، مِن ، معاي ؛ كل التكاليف صارت عندنا ؟ مائة والروايات تدلل على وجود مائة تكليف فلو شككنا في أي تكليف آخر وكان مصدره من إجماع او شهرة يصير شك شنهوا ؟ بدوي ، شفنا اشلون أخذ الأخوند ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لأنّ ما يجينا علم إجمالي ثاني نطرده ، نقول هذا العلم الإجمالي الصغير وافٍ كافٍ شافٍ لذلك العلم الإجمالي الكبير ، من أي مصدر جاء ؟ من شهرة من إجماع مِن مَن ؟ خلاص ، ما علينه مَن ، واضح لنا الاستدلال الذي رد الأخوند ، رد الأخوند على الاستدلال واضح ، طيب ؛ الآن نجي إلى الإشكال الثاني الذي نحن جبناه وتالي قلنا خلنا نسينه شيء نرجع له ، شنهوا الاشكال الثاني تتذكرون ؟ إنه يثبت ، هذا شيقول ؟ يثبت لنا تكاليف ، نحن الروايات عندنا قسم من الروايات تثبت لنا التكاليف وقسم آخر من الرويات ينفي التكاليف ، عرفنا الآن ، شوفوا الأخوند شيقول ؟ يقول الشيخ الأنصاري اش قال في هذا ؟ قال إنّ العلم الإجمالي الصغير لا يفيدنل في المقام لأنّ الحجية لكل رواية سواءًا كانت نافية أو مثبتة ونحن الآن الدليل ماذا وصلنا إليه ؟ إلى حجية الروايات المثبتة وعدم حجية الروايات النافية ، نقول : لا ، يفيدنا هذا العلم الإجمالي ، كيف يفيدنا ؟ يقول : شوف لما يقول لي هذا العلم الإجمالي أنا أَفِي بانحلال ذلك العلم افجمالي ، ما يقول لي أنا أَفِي فقط في دائرة التكاليف المثبتة ، يقول : انا أعم في الوفاء ، معاي ؛ في كل تكليف تكليف سواءًا كان هذا التكليف إثبات يعني تجب الصلاة يحرم الخوف أو كان تكليف نفي يقول لي شنهوا مثلاً ؟ لا تجب الصلاة عند رؤية الهلال ، هذا ما يقيد لنا الحجية في دائرة الإثبات فقط بس الأخوند يقول نتوجه إلى نكتة دقيقة جِدًّا هذه الدائرة الصغيرة التي سميناها علم إجمالي صغير حدوده الروايات ، يقول هالدائرة الصغيرة التي عندنا لا تكون حجة في الروايات النافية إلاّ إذا لم يكن هناك أصل مثبت للتكليف فتأتي الرواية تعارض ذلك الأصل المثبت للتكليف يعني نحن اش نعمل به ؟ نعمل بالأصل المثبت للتكليف ولا نأخذ بالرواية في مورد تمامية الأصل ، ليش ؟ لأنّ الرواية هذه في الحقيقة شنهوا ؟ يعني الأصل المثبت للتكليف يكون أقوى في دلالته على التكليف من الرواية ، خلنا نشوف الآن ، يقول كما لو جاءنا شنهوا ؟ دليل يقول هكذا يوم الجمعة عندنا مثلاً ما ندري الواجبة علينا صلاة الظهر وإلاّ صلاة الجمعة ، هنا العلماء يختلفون في دوران الأمر بين المحذورين ، حسّ دائمًا يقولون هُم بين محذورين في الوجوب والحرمة بس هذا أيضًا يمكن محذورين ، معاي ؛ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – على فرض في بعض الأحايين بس نحن ما ندري نريده بين وجوبين قولوا تكليف دائر بين وجوبين ، شتقول لنا القاعدة هنا ؟ طبعًا ؛ أكثر الفقهاء أكثر الأصوليين قالوا بجريان أصالة الاشتغال كأصل عملي هنا يعني يجب على المكلف شيسوي يوم الجمعة إذا جائته روايتان إحداهما تقول بوجوب صلاة الجمعة والأخرى تقول بوجوب الظهر أو دليلان قل حسّ خل روايتان جاءه دليلان أحدهما وجوب الظهر والآخر وجوب الجمعة شيسوي ؟ مقتضى الأصل العملي الاحتياط ليش ؟ لأنه أفرضوا هذا متدين قام قال خلني أصلي الجمعة لأنّ آية تقول (( يا أيها لذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع )) قال خلني أصلي ، صلى انتهى من الصلاة وسبح ، قال أنا اليوم كانت تجب عليّ صلاة قاعد يوسوس أنا امتثلت الصلاة وإلاّ ما امتثلت الصلاة ؟ رجع إلى نفسه قال كان عندي تكليف متيقَّن عن يدور أمر هذا التكليف بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر وما أدري بامتثالي لصلاة الجمعة سقط وجوب صلاة الظهر أو لا ؟ قال : هذا علم إجمالي منجز ، اشتغال عندي يقيني بإحدى الصلاتين لا تبرأ الذمة إلاّ بالفراغ اليقيني بالانتهاء  بالصلاتين ، طيب ؛ جائتني الآن رواية قالت لي شوف صلاة الظهر مش واجبة يوم الجمعة ، هذه نفت الرواية نفت والأصل العملي يثبت يقول في هذه الصورة الأخوند لا نأخذ بالرواية النافية مع وجود أصل عملي كأصالة الاشتغال يثبت أما إذا كانت الرواية مجرد نافية مع عدم وجود أصل عملي مثبت فشنهوا ؟ نأخذ بالرواية ما في مانع ، خلنا نغير المثال انخايه بالاستصحاب هذا ، نفس الشيء خلنا نقول هالمثال نجريه ، نحن الآن أجرينا بأصالة الاشتغال يصلح بعَد نجريه بأصالة الاستصحاب يعني بأصل الاستصحاب نقول هكذا كنت أعلم بالتكليف إما بصلاة الظهر أو بصلاة الجمعة بتكليف في عالم الواقع فلما آتي بصلاة الجمعة أشك في سقوط التكليف استصحب وجود التكليف السابق في ذمتي ، استصحب يعني بس هنا يجرون الاشتغال ، نجيب مثال ثاني أحسن الذي نجري فيه الاستصحاب ، لو فرضنا عندنا ماء قليل ووقعت فيه نجاسة ، ماء قليل محطوط في قدر ووقعت فيه نجاسة والقدر هذا ما شاء الله كبير ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف في ثلاثة أشبار ونصف كر يعني جينا فتحنا ماء الحنفية أوعندنا ماء ثاني قليل هو مع هذا الماء الذي تنجس يصيرون كر ، كبينا الماء الثاني على الماء الأول ، اش صار ؟ كر ، عندنا دليل يقول إذا بلغ الماء كُرًّا فلا ينفعل بالنجاسة ، ما ينفعل بالنجاسة وهذا كر الآن وعندنا ماذا ؟ أصل عملي يقول كان الماء ذاك السابق القدر الذي كان مش مملوش هو يفي بمقدار الكر بس ما كان مملوء ، وقعت فيه النجاسة ، طيب ؛ وقعت النجاسة الآن شنهوا ؟ تممناه كر نشك في أنه طهر وإلاّ ما طهر ؟ نستصحب النجاسة ، مو عندنا رواية تقول هو طاهر إذا بلغ كر لا ينجسه شيء وهذا بلغ فشنسوي هنا ؟ نأخذ بالرواية أو بالأصل العملي ؟ يقول الأخوند في هكذا موارد نأخذ بالأصل العملي وندع الرواية جانبًا ، يقول الأخوند : لا كما تقول أنت يا شيخنا وأستاذنا الأعظم بل والأفخم بل في بعض الأحايين لا نأخذ بالرواية النافية ولكن إذا متى لا نأخذ بالرواية ؟ إذا كان هناك أصل عملي على خلافها أما إذا لم يكن هناك أصل عملي على خلاف الرواية نحن نأخذ بالرواية ، عرفنا الآن شيقول الشيخ الأخوند ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا سيأتينا إنْ شاء الله نحن مو مطلقًا نأخذ دائمًا نحن نرى أنه ماذا ؟ الروايات حاكمة على الأصول العملية بس في هذه الموارد أك عندنا دليل خاص لتقديم الأصل العملي على الرواية النافية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – حس الآن نجيب لك ما يتعلق بالعلم الإجمالي ، انتبهوا ؛ في موارد العلم الإجمالي أصلاً هنا إذا قلنا في المقام في موارد العلم الإجمالي مثل هنا الآن أنا عندي علم إجمالي بأنّ هذا الماء الذي تُمم كُرًّا إما نجس وإما طاهر لأنّ أحد المائين كان طاهر والثاني نجس فهل يمكن استصحب الماء الطاهر فلا يكون الإناء الثاني بعد خلطه نجي او استصحب الإناء النجس فيكون الماء الثاني أيضًا تنجس فعندي علم إجمالي إما بنجاسة الماء او بطهارته في المقام ، طيب ؛ إذا كان عندي علم إجمالي هنا هل يجري الاستصحاب السابق أو لا ؟ بعضهم قال إنّ الاستصحاب السابق في موارد العلم الإجمالي إجراءه مشكل لأنه معارض بمثله ، استصحاب يعارض استصحابًا آخر فإجراء الاستصحاب السابق مشكل فشنسوي ؟ قال في هكذا موارد لابد من الاحتياط ، طيب ؛ أو قيام دليل معتبر الدليلية مو مشكوك الدليلية لأنّ نحن الإمارة نحن فرضناها شنهوا ؟ فرضناها بس ظنية ما قام دليل على حجيتها لأنّ هذا ما قام إلاّ فقط دليل العقل مو دليل ، نحن جايين نناقش الآن في اعتبار الدليل العقلي ، هل العقل يدلل على حجية الإمارة أم لا ؟ قال : نحتاج إلى دليل شرعي يثبت لنا حجية الإمارة لتكون هذه الإمارة مرجِّحة لأحد الاستصحابين على الآخر أما مع عدم وجود دليل شرعي معتبر فيتساقط الاستصحابان يعني الاثنان ، واضح ، طيب ؛ أنت شتقول يا أخوند بعْد هذا الكلام ؟ تقديم الآن هنا الأصل العملي على الإمارة باعتبار أنّ الإمارة مش جاية من دليل شنهوا ؟ شرعي معتبر أما لو قلنا جاية من دليل شرعي معتبر شنهوا ؟ لابد من تقديمالإمارة على الاستصحاب لأنه أصل عملي بسْ لو فرضنا أننا نحن نريد نثبت حجية الإمارة مِن باب الدليل العقلي ، يقول المشكلة الأساسية التي تواجهنا في المقام وما نقدر نتخلص منها ، كل الاشكالات السابقة التي أوردها شيخنا المعظم نحن الأخوند لنا القدرة على دفعها بس في إشكال دقيق وعويص لا نستطيع أن ندفعه ، شوفوا الاشكال الدقيق والعويص ، نحن الروايات لما نقول بحجيتها اش نستفيد منها ؟ نستفيد من حجية الروايات العمل بهذه الروايات في تخصيص العمومات وتقييد الاطلاقات حتى بالآيات القرآنية ، آيات قرآنية بس أيضًا ماذا ؟ تكون هالروايات المعتبَر لها الحجية أو الدال الدليل على حجيتها لها القابلية في تخصيص العموم وتقييد الإطلاق ، يقول : يا ترى هل نستطيع في المقام أن نقول هكذا أنه إذا تمّ لنا الدليل العقلي على حجية الرواية من باب أنّ الروايات هي أقوى الظنون ، ظن قوي بعَد أكثر من كذا ما يكون لنا الرواية فلو لم نأخذ بهذا بعَد إش يلزم عندنا ؟ راح يلزم عندنا أما تعطيل الشريعة ما في أحكام شرعية إجراء البراءة ثم جاءنا حكم براءة نصير غير متشرع يعني غير ملتزمين بالتكاليف شنهوا ؟ الشرعية هذا فلئلا يقال لنا بأنّ غير متشرعين نكون ملزمين بالعمل بالروايات من باب أنها أقوى الظنون هذا الذي يقولنا الدليل العقلي أكثر من كذا بعَد ما يقول ، يقول يا ترى إذا تمّ لنا الدليل العقلي بهذه المثابة وقال اعملوا بالروايات من باب إنها أقوى الظنون ، قلنا له على رأسي لكن يا ترى نحن من هالروايات راح نخصص عمومات ونقيد إطلاقات حتى لآيات القرآن مع أنّ العموم له ظهور والإطلاق أيضًا ماذا ؟ له ظهور فهل يا ترى نستطيع أن نثبت تقييد الإطلاق وتخصيص العموم بروايات دل الدليل العقلي فقط وحده لاشريك له على حجيتها نقدر بحيث نرفع اليد عن ظهور اللفظ العام في العموم واللفظ المطلق في الاطلاق برواية دلّ الدليل العقلي على حجيتها نقدر نقول له تقسد وتخصص ذلك الإطلاق أو ذاك العمومي القرآني نقدر ؟ يقول صعب وصعب وصعب ، كم مرة صعب يعني نجن جبنا ثلاث مرات وإلاّ هو أكثر بس هذا للتوكيد ، إذا صح التوكيد .....
---- انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة ----
    وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







